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  التشييدع ـ قطا



  

  التشييد   الاستراتيجيات والسياسات السابقة لقطاع1ـ1
  

لعب قطاع البناء والتشييد دورا بارزا في عملية التنميـة الاقتـصادية                 
 في الثمانينات وما قبلها فقد ساهم في انجاز العديد من مشاريع            والاجتماعية

 والجسور بالدرجة   البنى التحتية للخطة الانفجارية  كتنفيذ مشاريع  الطرق        
الاساس والبناء المتكامل للمدارس والمستشفيات وتاثيثها والابنية الحكومية        
المختلفة كالوزارات اضافة الى الابنية الصناعية والزراعية الا ان مااصاب          
باقي القطاعات الاقتصادية من تخريب ودمار نتيجة للحـروب والحـصار           

 قد اصاب هـذا     2003   وسقوط النظام في   1991الاقتصادي بعد عام    
القطاع اضافة الى انحسار دور الهيئة العامة للمباني في تنفيذ مشاريع هـذا             

   0القطاع 
  الجهة الوحيدة عـن      2001فقد كانت الهيئة العامة للمباني ولغاية عام         

تنفيذ المشاريع في العراق والتي تتميز بقدرا الكبيرة على تنفيذ المـشاريع            
الخبرة العريقة والكوادر المؤهلة شكلت في كـل وزارة    العملاقة لامتلاكها   

دائرة هندسية وانيط اليها القيام بتنفيذ مشاريعها واغلبها ليس لدا الخبرة           
  اريع    ـوالكادر المؤهل لتنفيذ المشاريع بالنوعية والمتانة المطلوبة في تلك المش

   النوعية يطرةــــانعدام وسائل الس   فتراجعت مؤشراته يضاف الى ذلك
  ونـــــ   على آثير من فعاليات البناء التي يقوم بها المقاولون المحلي

  يطرةـــــــــ    في الوقت الحاضر بالاظافة الى غياب امكانيات الس
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  نــــــ    الداخلية على النوعية لدى قطاع المقاولين المحليين العاملي

  اب اجهزة الدولة حيث يتم الاعتماد على وسائل الرقابة التي    لحس



      يقوم بها رب العمل
ظهور طبقة من المقاولين الذين برزوا بعد سقوط النظام والذين كانوا كما ان 

نيفهم يتكفلون بمقاولات صغيرة ولكن بمبالغ عالية والتي رفعت من تص
ين الاكفاء والشركات المقاولواغلبهم بدون خبرة حقيقية وهذا قد جعل 

 التقدم للمقاولات بقطاع التشييد بسبب عدم  بالعزوف عن العراقية الكبيرة 
 .القدرة على التنافس مع مثل هؤلاء المقاولين 

  يضاف الى ذلك غياب الستراتيجية الواضحة لدى الجهات المنفذة في اختيار 
عن المخطط لها قد المشاريع يؤدي الى مشاكل عديدة منها تاخر فترة التنفيذ 

تكون في بعض الاحيان مضاعفة كما يحدث عندما تدرج مشاريع بكلف عالية 
دون  قيام الجهات بتهيئة مستلزمات التنفيذ وبالعكس تدرج مشاريع بكلف 

عالية وتخصيصات قليلة لاتكفي لتغطية الاعلان وهذا ما حدى بالوزارات 
يصات بين المشاريع لملافاة والجهات غير المرتبطة الى اجراء مناقلة للتخص

العجز في تنفيذ المشاريع نتيجة لما ذكر وبالتالي سيؤدي الى التاخير في التنفيذ 
  وهذا بدوره سيؤدي الى ارتفاع الاسعار والى رفع كلف المشاريع 
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  قي واقع قطاع التسييد واهميته في الاقتصاد العرا 2ـ 1
  



قطاع التشييد تتوقف على مقدرته التنفيذية الرئيسية ان اهمية 
ومسالة تحشيد الموارد المالية الكبيرة في البلد بصورة انشطة 

انتاجية ومادية وخدمية واستحالة استيرادات منتجات قطاع التسييد 
بصورتها النهائية يضيف اهمية آبيرة لدور هذا القطاع في العملية 

لمكائن والمعدات والمواد الانشائية تستورد اما الابنية التنموية ، فا
عليه فان أي استثمار او  والجسور والنشات فيجب ان تنتج محليا

روع يكون الهدف منه انشاء آيان لانتاج سلعي او خدمي ـــــمش
اوآليهما مما يتطلب العمل على بناء طاقة انتاجية بمكان محدد 

ات اوآليهما لوجود الطلب على هذه الهدف منه تقديم السلع او الخدم
السلعة او الخدمة  ،  ويعتبر قطاع التسييد في العراق من القطاعات 

الغير آفوءة حاليا لضعف المقاول العراقي وعدم دقة المخططات 
وجداول الكمبات مما يسبب مشاآل آثيرة اثناء التنفيذ يضاف الى 

ضر نتيجة للفساد ذلك عدم دقة الفحوصات االمختبرية في الوقت الحا
   0المالي والاداري المستشري في اوساط المجتع العراقي 

وللوصول بقطاع البناء والتشييد الى الهدف المرجو منه ضمن 
ستراتيجة التنمية الوطنية لا بد من توفير آافة مستلزمات نجاحه 
المادية والبشرية والتنظيمية اذ لا بد ان تضع ستراتيجية التنمية 

امج عمل مفصل لرسم الاهداف العامة للقطاع وخطة الوطنية برن
عمل واضحة الاهداف قطاعيا وتكون مكونات الخطة بمشاريع 
واضحة المعالم  لها دراسات جدوى فنية واقتصادية تشمل آافة 

  القطاعات وعبر المناطق 
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  ناء والتشييد المؤشرات الاقتصادية لنشاط الب3ـ1
  



   ـ الناتج المحلي الاجمالي1
 99ر8 وبالاسعار الجارية    1979 لعام   بلغ الناتج المحلي الاجمالي للنشاط    

 673870ر4 والى   1527ر9 الى   1988مليون دينار ارتغعت عـام    
   3823200ر9 والى 2004 عام 682851ر2 وال2002عام 

فقـد   ) 1988(  مليون دينار اما بالاسعار الثابتة لسنة        2007عام    
كان الناتج المحلي الاجمالي للقطاع ولنفس السنوات اعلاه على التوالي          

ــار و2053ر3 ــون دين   و 720ر3 و 1078ر1 و1527ر9 ملي
   مليون دينار1546ر6الى
  
   القيمة المضافةب

 2006 القيمة المـضافة للنـشاط في القطـاع العـام لعـام              بلغت
   مليون دينار219446ر9
   

   2006للنشاط اعلاه لعام  نتاجـ بلغت قيمة الاج 
   مليون دينار480625ر6
 261178ر7 ولنفس السنة اعلاه  ـ بلغت قيمة مستلزمات الانتاج د

  مليون دينار
                                  4-32  

  
 87218ر1 ولنفس الـسنة اعـلاه    ـ بلغت تعويضات المشتغلين ه

  مليون دينار
  



   ئض العملياتاـ بلغ فو
   مليون دينار132228ر8

  
 للنشاط وبالاسعار الجاري للاعوام      الثابت لـ بلغ اجمالي تكوين راس الما     ز

ــوالي 2007 و 2006 و2005 و2004 ــى التـ  92472ر6 علـ
 مليون دينار اما بالاسـعار      851353ر9 و     35331 و 117103ر7و

فقد كانت على التوالي ولنفس الفتـرة اعـلاه          )  1988( الثابتة لسنة   
 مليون  331794ر  4 و   52616ر7 و   71744ر9 و   158982ر2و

 ادنى مستوى لتكوين راس المال الثابـت وان         2006دينار لقد شهد عام     
ذلك يعزى الى الظروف الامنية التي شهدها هذا العام قياسا الى الاعـوام             

  الاخرى
   

  
   التحديات التي تواجه قطاع التشييد4 ـ1
  
تحقيق آامل  ـ عدم استطاعة شرآات القطاع الاشتراآي من 1

اهدافها في نقل التقنيات الحديثة وتوظيفها على نطاق واسع في 
قطاع التشييد بسبب التوسع الكبير في الموازنة الاستثمارية 
   0والمعوقات التنظيمية والفنية التي جبهتها خلال مرحلة التنفيذ
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تي تحدث في آلف الاحالات لمشاريع  ـ الزيادات الكبيرة ال2
الموازنة الاستثمارية في قطاع البناء والتشييد يعود الى  ضعف 

القدرات التنفيذية لدى الشرآات والمقاولين والقسم الاخر الى ارتفاع 
هوامش الربح التيجة الظروف الغير منظورة والتي يتوقعون 



ياسا الى حصولها خلال مرحلة التنفيذ بسبب قلة عرض المواد ق
حجم الطلب الكبير عليها وارتفاع تكاليف النقل اضافة الى ارتفاع 
اجور العاملين يمختلف انواعهم واختصاصاتهم في مرحلة اعداد 

  المشروع
  
 ـ انعدام وسائل السيطرة النوعية على آثير من فعاليات البناء التي 3

لسيطرة يقوم بها المقاولون المحليون بالاظافة الى غياب امكانيات ا
الداخلية على النوعية لدى قطاع المقاولين المحليين العاملين لحساب 

اجهزة الدولة حيث يتم الاعتماد على وسائل الرقابة التي يقوم بها 
  رب العمل

  
ـ قلة الوعي باهمية السيطرة الرقابة على النوعية في آافة 4

   0القطاعات العاملة في فعاليات البناء
  
ة الماهرة المحلية لاعمال البناء والاعمال  ـ عدم توفر العمال5

  التكميلية حيث ان ندرة العمالة الماهرة تؤدي الى تدني النوعية 
  
 ـ المناهج التعليمية للجامعات والكليات الهندسية لا تواآب 6

  الاحتياجات والتطورات العديدة في اجراءات السيطرة والرقابة 
   0مشاريع على النوعية واساليب الاشراف وادارة ال
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 ـ عدم الدقة في اعداد جداول الكميات ادت الى حصول زيادة في 7
   0آلف المشاريع والاعمال المنفذة  

  



 ـ  ان اسباب تاخر تنفيذ مشاريع قطاع التشييد يعزى الى عدم 8
اء فترة التنفيذ او وضوح او تكامل التصاميم او حصول تغيرات اثن

عدم توفر بعض المواد الانشائية او الاجهزة او المعدات الاستيرادية 
وآذلك الايدي العاملة وآذلك عدم متابعة المشروع من قبل الجهة 

المنتفعة او عدم قيام الجهة المنفذة يسب العمل من المقاول العجز او 
محافظة مع عدم وجود موازنة بين المشاريع المراد تنفيذها في ال

  0الكادر الهندسي المتوفر 
  
 ـ آما ان احد اسباب تاخير عملية تنفيذ المشاريع في هذا القطاع 9

هو تاخر الحصول على نتائج الفحوصات المختبرية بسبب نقص 
تلك المختبرات في العديد من المحافظات والموجود منها يعاني من 

  تقادم احهزته المختبرية 
  

متخصصة آافية في المحافظات لتنفيذ  ـ عدم وجود شرآات 10
المشاريع ذات الطابع الخاص مثل المستشفيات الكبيرة والتخصصية 

   0وعموما لاتوجد شرآات ذات آفاءة عالية في تنفيذ 
  

هذا لا يعني ان نشير ( الوضع الامني المتردي في فترة بعد سقوط النظام  ـ 11
                   فيذ وانما هناك اسباب اخرى الى ان هذا السبب الرئيسي في تدني مستوى التن

 
ظهور طبقة من المقاولين الذين برزوا بعد سقوط النظام والذين كانوا  ـ 12

يتكفلون بمقاولات صغيرة ولكن بمبالغ عالية والتي رفعت من تصنيفهم 
  .واغلبهم بدون خبرة حقيقية 
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عزوف المقاولين الاكفاء والشركات العراقية الكبيرة الى التقدم  ـ 13
للمقاولات بقطاع التشييد بسبب عدم القدرة على التنافس مع مثل هؤلاء 

 .المقاولين 
أخر الموافقات عند احالة المشاريع الكبيرة ذات الكلف العالية لـدى           ـ  14

 . الجهات العليا 
ثرة المشاريع على عدد من الاقضية والنواحي والتي اصـبحت دون           بعـ  15

 . جدوى خصوصا فيما يخص تنمية الاقاليم 
لو اغلب المشاريع من دراسات الجدوى مما ادى الى ظهـور اوامـر             ـ خ 16

  . تغيير كبيرة لتنفيذ الواقع الحقيقي 
تعاقد مع  تغيير اغلب المعنيين في الدراسات وتنظيم العقود واحالتها وال        ـ  17

  . فنيين ومهندسيين حديثي التخرج مما اثر بصورة كبيرة على التنفيذ 
الصراعات العرقية والطائفية التي اثرت بدور رئيسي وعزوف كافـة          ـ  18

 .   الخبرات للظهور على السطح 
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   التطورفي هذا القطاع   الرؤية المستقبلية وافاق5ـ ـ1
  



 ـ ادخال التكنلوجيا الحديثة وانماط البناء الجاهز والمواد الحديثة وتطوير نظم 1
ادارة المشاريع والتوسع في انتاج مواد البناء الاساسية للمعامل القائمة ويناء 

المعامل الجديدة بما يؤمن الحاجة الفعلية مع تنميــة للسوق المحلية كما ونوعا 
بط سياسات اسـتيراد المواد الانشائية من حيث الكم والنوع على ور

والاسـعار بما لا يتعارض مع خطط تطوير الانتاج المحلي ودعمه والحاجة 
  الفعلية للسوق المحلية 

استخدام مواد بديلة في البناء مثل استخدام هياآل الحديد في  ـ 2
ء عدد اآثر انشاء المباني بدلا من الكونكريت على نفس الاساس لبنا

   0من  الطوابق مقارنة بالبناء بالكونكريت 
   0 ـ استخدام  تكنلوجبا حفر الانفاق 2
  
   المهام5 ــ 1
  الاستمرار بتنفيذ مشاريع البناء والتشييد وفق التقنيات الحديثة  ـ 1
   ـ  التوعية باهمية السيطرة والرقابة على النوعية في كافة فعاليات البناء2
 الجامعات لتغيير المناهج التعليمية بما يتناسب والتطورات  ـ التنسيق مع3

  الحديثة في مجال البناء والسيطرة والرقابة واساليب الاشراف وادارة المشاريع
   ـ الاستمرار بتوفير المواد الانشائية وفق المواصفات العالمية4
هنية  ـ توفير الايدي العاملة الماهرة عن طريق اعداد الكوادر العمالية الم5

  والحرفية في حقول البناء
   0 ـ تدريب الكوادر المشرفة على تنفيذ المشاريع 6
   ـ التوسع في انشاء شركات متخضضة في المحافظات لتنفيذ الانشاءات7

  32 ـ 9                                 
  المتخصصة مثل المستشفيات الكبيرة التخصصية

  رتقاء ا الى المستوى المطلوب    ـ تطوير قطاع الشركات المقاولة للا8



                           

   الاهداف6 ـ 1
  

 ـ ادخال التكنلوجيا الحديثة وانماط البناء الجاهز والمواد الحديثة وتطوير نظم 1
ادارة المشاريع والتوسع في انتاج مواد البناء الاساسية للمعامل القائمة ويناء 

اجة الفعلية مع تنميــة للسوق المحلية كما ونوعا المعامل الجديدة بما يؤمن الح
وربط سياسات اسـتيراد المواد الانشائية ) الافراد والشركات ( على مستوى 

من حيث الكم والنوع والاسـعار بما لا يتعارض مع خطط تطوير الانتاج 
  المحلي ودعمه والحاجة الفعلية للسوق المحلية 

  
يطية للعاملين  مجال تنفيذ مشاريع اعتمادا  ـ بناء القدرات الفنية والتتخط2

اليات مستحدثة وبالتعاون مع المنظمات الولية المختصة في هذا اال وتطوير 
   0البرامج التدريبية المحلية 

  
   ـ السيطرة النوعية للمواد الانشائية الاستخراجية والمصنعة وقبل تجهيزها3
    
  هنية والحرفية في حقول البناء  ـ التوسع في اعداد الكوادر العمالية الم4
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   ـ قطاع الاسكان2



  
  ية السابقة في العراقالاسكان السيتراتجيات والسياسات  1ـ 2

  السياسات الاسكانية السابقة التي تمتد جذورها الى الخمسينات من القرن 
عن حلول جزئية وليست سياسات الماضي والتي كانت في الغالب عبارة 

اسكانية فاعلة ادت الى التراجع بقطاع الاسكان وعدم انسجامه مع الضغط 
الحاصل بنمو السكان نتيجة لتباطؤ التشييد والبناء بسبب الظروف التي مر ا 
العراق والتي ادت الى ازدياد العجز السكني اما ستراتيجيي التنمية الوطنية 

فقد اكدتا من ان  مشكلة  ) 2010 ـ 2007( و  ) 2007  ـ 2005(
السكن في العراق تكمن في وضع ستراتيجيات وسياسات شاملة للاسكان في 
العراق تتناول تحديد الحاجة السكنية بدقة وعلى اساس معيار سكني مقبول 
وتحديد دور القطاع العام في تعزيز دور القطاع الخاص ونعزيز اليات التمويل 

 قوي لتمويل الاسكان والذي يمكن ان يوفر قروض السكني لبناء نظام
لاسكان العوائل من ذوي الدخل المحدود وان ذلك يتطلب تاسيس تشكيلات 
جديدة مثل شركة لضمان الرهون العقارية لتوفير حجوم اكبر من القروض 
العقارية وتوسيع عدد المؤهلين للحصول على القروض العقارية والى توليد 

   الاسكان وترويج الاعمال وخلق فرص للعمل من خلال استثمارات دائمة في
 ـ اعادة النظر بالنمط الحالي لاستخدامات الارض واعداد رموز ومقاييس 1

ووضع سياسات ذات رؤيا نستقبلية لاستخدام واستغلال الارض بصورة 
  مثلى
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تراتيجي جديد لمدينة بغداد وجميع البلديات  ـ تطوير تصميم اساسي س2
الاخرى مستفيدة في ذلك من التكنلوجيات الحديثة واخر البيانات لمرتسمات 

  المدن 
 ـ مراجعة القوانين الحالية والنظر بتعديل او الغاء او اصدار قوانين جديدة 3 

  لتقوية الاطار التشريعي للاسكان والتنمية الحضرية 
  اف ممكنن بصورة كاملة لتسجيل الملكية  ـ تاسيس نظام شف4
 ـ خلق بيئة مساعدة لقيام مؤسسات لتمويل الاسكان في القطاعين العام 5

  والخاص 
 ـ تشريع قانون جديد للاقراض العقاري لتمكين جميع المصارف بضمنها 6

  المصرف العقاري من المساهمة في تمويل مشاريع الاسكان 
  تسهيل مشاركة القطاعين العام والخاص ـ اعداد اطار تنظيمي ملائم ل7
  

ان صياغة سياسة اسكان وطنية للعراق تاتي انطلاقا من اعتماد دستور جمهورية 
العراق الجديد لتأمين سكن ومأوى ملائم للمواطنين وتأكيدا لما اقره ميثاق الامم 
المتحدة لحقوق الانسان وماورد في مؤشرات الالفية للتنمية وبنود وثيقة العهد 

  .الدولي مما يستدعي استمرار الدولة في تمكين المواطنين من حيازة الارض والسكن
التشريعية (وانسجاما مع التحولات التي يمر ا النظام السياسي في العراق بمفاصلة  

  ومالها من تاثيرات مباشرة على نشاط الاسكان كسلعة تخضع) والتنفيذ به 
  نشيط ادوار القطاع الخاص في تفعيل لتجاذبات السوق في العرض والطلب مع ت
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الشراكة من خلال مؤسسات اتمع المدني واعادة ترتيب الاولويات في خطة 
التنمية والانفاق الحكومي وفق مستجدات الاهداف من المتوقع ان يبرز قطاع 

 تنظيم وتشجيع وارشاد ولايبقى ضمن اطار الاسكان كنشاط استثماري يحتاج الى
الانفاق والتنفيذ الحكومي مع انسحاب الدولة من دور المنتج الى دور الممكن 
والمشرف اذ لابد من الاقرار بأن قطاع الاسكان النشيط م بدرجة كبيرة في تنمية 
 الاقتصاد الوطني وامتصاص البطالة بما يعزز تطوير اوسع واكثر شمولية لقطاع
الاسكان تاخذ بعين الاعتبار مختلف مكوناته الفرعية مثل توفير الارض المخدومة 
والتي تصلح لبناء امعات السكنية والبنية الاساسية الفوقية والتحتية والايدي 
العاملة الماهرة والتمويل ومواد البناء وصناعة التشييدوالامور القانونية والمؤسسية 

  0الحة للانتاج الاسكاني والتي توفر بيئة متكاملة ص
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   واقع السكن في العراق2ـ 2
يعتبر الاسكان احد عناصر راس المال الثابت في الاقتصاد القومي وسلعة 

عملية تفاعلية ومستمرة تعتمد على عدد كبير من المتغيرات اهمها منتجة في 
الواقع الاقتصادي للبلد وكذلك تاثيرات الزيادة السكانية التي تولد ضغطا 

   0كبيرا على هيكلية القطاع السكني 
يواجه العراق نقصا خطيرا في الاسكان والذي يمكن ان يترك آثار سلبية على مجمل 

  يشكل جدي رية مالم يتم التعامل مع هذه المشكلة ية الحضمنوعية الحياة والتن
) 2140494( مامجموعه 1997السكني القائم في العراق لسنة كان الرصيد 

ومجموع سكان العراق  عدا اقليم ) حضر وريف ( وحدة سكنية وبمختلف انواعها 
ارتفع الى  ) 1( نسمة جدول رقم  ) 19082566( كردستان كان يبلغ 

 وكانت الوحدات السكنية الغير جيدة 2006 وحدة سكنية سنة )2371730(
 جدول 2006من اجمالي الوحدات السكنية للعراق عام %) 9(قد شكلت نسبة 

من السكان يشغلون  % 11من الاسر و  % 10بمعنى اخر ان  ) 2(رقم 
وحدات سكنية لاتتوافر فيها ابسط الشروط الصحية والبيئية الواجب توافرها 

 ) 2( من وثيقة حقوق الانسان جدول رقم  ) 25( صت عليها المادة حسب ما ن
فيبين اعداد الاسر والوحدات السكنية والعجز السكني  ) 3( اما جدول رقم 

ونسبته من الاسر حسب المحافظات ولنفس العام  وتزداد درجة الحرمان السكني 
 ميسان و في محافظة % ) 24( على مستوى المحافظات وبنسب اعلى حيث كانت 

في محافظتي نينوى وكركوك  % ) 17( في محافظتي واسط وذي قار و  % ) 18( 
  وعند المقارنة مع باقي محافظات العراق والتي هي اعلى من المعدل العام للعراق 
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 وبنسب عالية من تدني نوعية الوحدات السكنية مما يستوجب اعطاء اولوية 
دور (خاصة للمحافظات التي ترتفع فيها نسب الوحدات السكنية غير الجيدة  

وبالامكان عزو ذلك الى السياسات الاسكانية ) الخ..طين وصرائف واكواخ ،
جزئية وليست سياسات السابقة والتي كانت في الغالب عبارة عن حلول 

اسكانية فاعلة مما ادى الى التراجع بقطاع الاسكان وعدم انسجامه مع 
وعلى  ) 2007 ـ 1997( الضغط الحاصل بنمو السكان الذي بلغ للفترة 

ولاجمالي  % ) 2ر66( ولاجمالي الحضر  % ) 2ر94(مستوى اجمالي العراق 
   % )  3ر50( الريف 

وحدة  ) 800(  الاقتصادي والجتماعي  بحوالي در العجز حسب نتائج المسحق و
  وعلى مسـتوى المحافظات )% ) 27(سـكنية على مسـتوى العراق اي حوالي 

)14  -34%(  
 بحدود 2015اما وزارة الاعمار والاسكان فقد قدرت الحاجة السكنية لغاية عام 

  .مليون وحدة سكنية) 3,5(
شاء صندوق برأسمال اولي يبلغ ولهذا الغرض قامت وزارة الاعمار والاسكان بان

 دولار 12000 الى 5000مليون دولار لتقديم القروض تتراوح بين ) 200(
لمساعدة اصحاب الدخول المنخفضة لبناء مساكن لهم وتخصيص قطع اراضي 
  صغيرة تباع لهم باسعار منخفضة من قبل الحكومة وهناك طرق مختلفة تحت الدراسة

في الحكومة من خلال المصرف العقاري لدعم  لتمويل السكان تخص العاملين 
  .المواطنين على بناء المساكن
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  يبين عدد الوحدات السكنية وعدد الاسر ) 1(                 جدول رقم 



   1997                   الساكنة فيها ومجموع سكاا حسب البيئة لعام 
                                       عدا اقليم كردستان

  اموع  ريف  حضر  المؤشرات

  2140494  621797  1518697 مجموع الوحدات السكنبة

  2494307  69154  1798153  مجموع الاسر

  19082566  6231977  12850589  مجموع

  7ر7  10  7ر1  متوسط حجم الاسرة
  الجهاز المركزي للاحصاء: المصدر 

  
من الجدول اعلاه يتبن ان متوسط حجم الاسرة في الريف هو اعلى من المعدل العام 
لمتوسط حجم الاسرة في عموم العراق كما ان هذا يشير الا ان الريف يعاني من 

  نقص في الوحدات السكنية اكثر مما تعاني منه بيئة الحضر 
جيدة والاسر فيبن الوحدات السكنية الجيدة والغير  ) 2( اما الجدول رقم 

يبن معدل الاشغال  ) 3(  والجدول رقم 2006والسكان وخسب المحفظات لعام 
  السكني حسب المحافظات ولنفس العام  
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اعداد ونسب الوحدات السكنية الجيدة وغير الجيدة والاسر  والسكان ) 2(جدول رقم 

  2006للمحافظات ولسنة 



  

  المحافظة
الوحدات السكنية 

  الجيدة

الوحدات السكنية 

  الغير الجيدة
  المجموع

الوحدات 

  %الجيدة 

الوحدات غير 

  %جيدة 
  المجموع

  100,0  17,7  82,3  260209  46179  214030  نينوى

  100,0  17,2  82,8  106375  18288  88087  آرآوك

  100,0  14,6  85,4  138891  20227  118664  ديالى

  100,0  3,8  96,2  121564  4579  116985  الانبار

  100,0  1,8  98,2  647723  11613  636110  بغداد

  100,0  3,3  96,7  152231  5036  147195  بابل

  100,0  1,4  98,6  81138  1116  80022  آربلاء

  100,0  18,8  81,2  96917  18177  78740  واسط

  100,0  14,4  85,6  106668  15384  91284  صلاح الدين

  100,0  1,4  98,6  106455  1464  104991  النجف

  100,0  16,1  83,9  99475  16043  83432  الديوانية

  100,0  8,4  91,6  55613  4680  50933  المثنى

  100,0  18,8  81,2  136908  25777  111131  ذي قار

  100,0  24,2  75,8  76199  18465  57734  ميسان

  100,0  8,5  91,5  185364  15745  169619  البصرة

  100,0  9,4  90,6  2371730  222773  2148957  العراق

  100,0  10,0  90,0  3243880  322064  2921816  الاسر

  100,0  11,0  89,0  24993115  2624893  22368222  السكان

نتائج التعداد العام للسكان ( دائرة إحصاءات السكان والقوى العاملة /   الجهاز المرآزي للإحصاء-:المصدر
  لسنة

  ).2006-1998ائي أجازات البناء وللفترة من   ودائرة الإحصاء الإنش1997
  -:ملاحظة

الدور والشقق بمختلف أنواعها  والمشيدة بمواد إنشائية آالطابوق او ( يراد بالوحدات السكنية الجيدة
  ) .الحجر او البلوك اوالثرمستون  اوالكتل الكونكريتية الجاهزة

 ) .الخ.. ائف والاآواخ وبيوت الشعر الدورالطينية والصر( أما الوحدات السكنية غير الجيدة 
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اعداد الاسر والوحدات  السكنية  والعجز السكني الكلي ونسبته من الاسر حسب ) 3(جدول رقم 
  2006المحافظات و لسنة 



  

  الوحدات السكنية  الاسر  المحافظة
العجѧѧѧѧز الѧѧѧѧسكاني 

  الكلي

نسبة العجز السكاني مѧن

  الاسر

  30,4  113820  260209  374029  نينوى

  15,0  18759  106375  125134  آرآوك

  27,0  51275  138891  190166  ديالى

  23,6  37516  121564  159080  الانبار

  34,3  338397  647723  986120  بغداد

  22,4  43996  152231  196227  بابل

  26,4  29064  81138  110202  آربلاء

  21,0  25748  96917  122665  واسط

  25,5  36536  106668  143204  صلاح الدين

  18,8  24605  106455  131060  النجف

  13,5  15506  99475  114981  الديوانية

  22,7  16342  55613  71955  المثنى

  25,4  46570  136908  183478  ذي قار

  19,8  18861  76199  95060  انميس

  22,9  55155  185364  240519  البصرة

  26,9  872150  2371730  3243880  العراق

  
  .  الجداول السابقة-:المصدر 

  
يراد بالعجز الكلѧي هѧو الفѧرق مѧا بѧين  اعѧداد الاسѧر واعѧداد الوحѧدات الѧسكنية والتѧي تѧشغلها الاسѧر                             : ملاحظة  

  خلال فترة 
  .معينة بغض النظر عما اذا  آانت هذه الاسر مالكة  أو مستأجرة للوحدات السكنية               زمنية 
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  2006معدل الاشغال السكني حسب المحافظات لعام  ) 4(                              جدول رقم 



  
  وحدة\غرفة  المحافظة

  يةسكن
  وحدة \اسرة

   سكنية
   وحدة\فرد    غرفة\فرد    اسرة\غرفة

        سكنية
  10ر46        1ر95  3ر73  1ر44  5ر37 نينوى

  8ر38        1ر81  3ر91  1ر18  4ر59 كركوك
  10ر88        2ر65  3ر00  1ر37  4ر11  ديالى
  11ر77        2ر32  3ر88  1ر31  5ر07 الانبار
  10ر75       2ر21  3ر17  1ر52  4ر82  بغداد
  10ر49       2ر22  3ر16  1ر29  4ر72  بابل

  10ر51       2ر31  3ر35  1ر36  4ر54 كربلاء
  10ر66       3ر36  3ر57  1ر26  4ر52 واسط

  10ر77       2ر34  3ر61  1ر34  4ر84صلاح الدين
  9ر82       2ر04  3ر90  1ر23  4ر81 النجف
  9ر69      2ر17  3ر86  1ر16  4ر46 الديوانية
  10ر69      2ر38  3ر47  1ر29  4ر49  المثنى

  11ر44      2ر65  3ر23  1ر34  4ر32 ذي قار
  10ر54      2ر60  3ر25  1ر25  4ر06 ميسان
  10ر11      2ر22  3ر50  1ر30  4ر54 البصرة
  10ر54      2ر23  3ر45  1ر37  72 العراق
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   المؤشرات الاقتصادية للقطاعـ3ـ2
   1= ـ عدد المنشات 
  605 =ـ عدد العاماين 

  اموع  اناث  ذكورالعامين حسب الاختصاص

  309  80  229  المهندسون

  78  27  51  الفنيون

  117  44  73  اداريون

  94  2  92  حرفيون

  7  4  3  غير ماهرون

  605  157  448  اموع

  
   والثابتةالناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجاريةـ 

 وعام 676ر8  1988و عام 338ر8 1979 عام بلغ الناتج المحلي الاجمالي
 2007 و عام 3373973ر7  2004 و عام  222390ر8  2002

   مليون دينار9324264
لاه على اما بالاسعار الثابتة فقد بلغ الناتج الملي الاجمالي للقطاع ولنفس الاعوام اع

   مليون دينار 6475ر1 و 5589ر5 و 1002ر1 و 676ر8 و 793ر4التوالي 
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   المؤشرات الاقتصادية للقطاعـ3ـ2
   1= ـ عدد المنشات 
  605 =ـ عدد العاماين 

  اموع  اناث  ذكورالعامين حسب الاختصاص

  309  80  229  المهندسون

  78  27  51  نيونالف

  117  44  73  اداريون

  94  2  92  حرفيون

  7  4  3  غير ماهرون

  605  157  448  اموع

  
   والثابتةـ الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية

 وعام 676ر8  1988و عام 338ر8 1979 عام بلغ الناتج المحلي الاجمالي
 2007 و عام 3373973ر7  2004 و عام  222390ر8  2002

   مليون دينار9324264
اما بالاسعار الثابتة فقد بلغ الناتج الملي الاجمالي للقطاع ولنفس الاعوام اعلاه على 

   مليون دينار 6475ر1 و 5589ر5 و 1002ر1 و 676ر8 و 793ر4التوالي 
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فاع تكاليف مواد البناء ارتفاع كلف البناء الاسكاني بسبب ارت - 1
 .ونقص اليد العاملة الماهرة 

تجميد كثير من الاراضي التي اقترحها التصميم الاساس لمدينة بغداد  - 2
 كخزين للاراضي السكنية وتم تحويل اغلبها الى 1973لعام 

 .استعمالات حضرية اخرى 
   ـ  استمرار غياب سياسة اسكانية وطنية واضحة ومستمرة ذات6     
   ستراتيجيات تنفيذية محددة                                     

مما شكل )التشريعية والتنفيذية (ـ تحولات النظام السياسي بمفاصلة كافة  7
 .انعكاسا على البنية اتمعية ذات التاثير المباشر على نشاط الاسكان 

عمار ـ تعدد جهات اتخاذ القرار الخاص  بالانتاج الاسكاني بين وزارة الا 8
 وقانون 2008 سنة 13قانون الاقاليم رقم (والاسكان ومجالس المحافظات 

 وعدم وضوح الصلاحيات 2008 سنة 21مجالس المحافظات رقم 
 .والمحددات لكل منهم اي غياب الهيكل المؤوسساتي الهرمي لاتخاذ القرار 

 احجام المستثمرين من استثمار اموالهم في تشييد المساكن  لطول الفترة 9
الزمنية اللازمة لاسترداد اموالهم اضافة الى ارتفاع قيمة الكفالات المصرفية 

 .وغياب آليات واضحة لتنفيذ قانون الاستثمار الاخير 
محدودية دور صندوق الاسكان والمصرف العقاري في تحقيق تقدم في  10

مجال التمويل الاسكاني اذ تنقصها ادوات الاقراض المبتكرة وتوفير تمويل 
ريع المنتجة لوحدات سكنية تفوق كلفتها قدرة الاسر المستهدفة فيها المشا

 .على الشراء والدفع
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عدم وضوح المعايير الاسكانية المحددة للحد الادنى الذي يجعل من  11
 .المأوى ملائما للسكن

                                         
ة حجم الشرائح المستهدفة بالاسكان ااني من قبل الحكومة ضخام 12

لشريحتي ذوي الشهداء والسجناء السياسيين كون ان قوانين مؤسستيهما 
اقرت توزيع الاراضي وبناء امعات السكنية وتوزيعها لهم مجانا والتي 

 على اقل 2015سوف تستنفذ معظم الانتاج الاسكاني العام حتى عام 
 .تقدير 

   ـ ظاهرة المهجرين داخليا كجزء من المشكلة الاسكانية وليست متفردة14
   ـ  قلة تخصيصات قطاع الاسكان ضمن التخصيصات السنوية لوزارة15

   الاعمار والاسكان ومجموع الموازنة العامة للدولة للسلسلة الزمنية من       
    .2009 ولغاية 2004       

  
  

  لمرصدة لهذا القطاع خلال الفترة اعلاهالجدول التالي يبن التخصيصات ا
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  يبن التخصيصات المرصدة لقطاع السكن خلال الفترة ) 5(          جدول رقم 
  2009 ــ 2004                               

  )الميلغ بملايين الدنانير                (                                   
  مجموع التخصيص  السنة

  السنوي 
  لوزارة الاعمار 

  والاسكان

  مجموع التخصيص
 السنوي لللهيئة العمة

   للاسكان

  

النسبة المئوية للاسكان 
 تخصيصات الوزارةمن 

  مجموع الموازنة العامة
  للدولة

  النسبة المئوية للاسكان

 نة المواز من تخصيصات
   العامة       

   %5ر5  3599933  41%  20036  488719 2004
   %3ر23  6800000   47%  219715  460525 2005
   %1ر6  8522000   36%  139544  857283 2006
   %1ر4  8095305   32%  114380  355788 2007
   %2ر3  8637360   36%  196150  545081 2008
2009 510000  248012  49%   6916552  1%   

دول اعلاه يتبن ضئالة المبالغ المخصصة لهذا القطاع المهم حيث نلاحظ من الج
عام      % 1 الى2004عام  % 5ر5تناقص نسبة الاموال المخصصة من 

من تخصيصات الموازنة العامة للدولة واذا ما قورنت هذه المبالغ بالمبلغ التي 2009
بـ (ذا القطاع  للنهوض 2010 ـ 2007خصصتها ستراتيجية التنمية الوطنية 

مليار دينارعراقي  خلال السنوات ) 62160( مليار دولار اي مايعادل ) 52(
من اجمالي حجم الانفاق %) 27.7(ما يشكل نسبة قدرها  المذكورة وهو

  نفس الفترة والبالغلالاستثماري الكلي لتطوير مجمل القطاعات الاقتصادية خلال 
م جحم مشكلة السكن في العراق  هذا يؤشر على عظمليار دولار ) 187.7 ( 

   0والتي تتطلب اجراءات سريعة وجادة 
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  الرؤية الستراتيجية  ـ 5ـ2
  

اتاحة امكانية الوصول الى السكن للجميع في العراق وعلى هذا الاساس تم تحديد 
  المبادئ التالية 

  .يته وخاصة للفقراء والفئات الاكثر تضررا السكن حق يجب حما- 1
  .اعتبار السكن قطاع منتج استثماري اكثر من كونه مظلة  اجتماعية - 2
انسحاب الدولة من دور المنتج للسكن الى دور الممكن لتهيئة البيئة الملائمة - 3

  .للانتاج الاسكاني 
  .قيام الدولة بعلاج مشاكل سوق السكن- 4
  

   ـ  المهام 6 ـ 2    
استمرار الدولة في مجال تمكين حيازة المآوى للفئات المهمشة والمحرومة  - 1

والضعيفة المرتبطة بالحقوق الانسانية للمرأة ومتطلبات النوع 
 .الاجتماعي

 الى الاسكان كقطاع منتج بدلا من كونه سقف اجتماعي يخضع النظر - 2
 .لنشاط السوق للطبقات المتوسطة والعليا 

ط للاسكان للحكومة المركزية ومسؤولية التنفيذ اناطة سياسة التخطيـ   3
وبشكل لايتعارض )مجالس المحافظات والاقاليم (للمستوى المحلي الملائم 
 .مع السياسة العامة للدولة
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  - :التنموية للقطاعالاهداف  ـ 7ـ 2
  .تعظيم امكانية الوصول الى التمويل الاسكاني - 1
  .خفض الكلف وتعظيم كفاءة المواد - 2    
  .تعزيز قدرات قطاع تشييد الاسكان المحلي الحضري والريفي - 3   
  .تعظيم امكانية توفير الارض السكنية - 4   
تطوير هياكل العمل القانونية والمؤسساتية للقطاع الخاص في الاسكان - 5   

  .نتقاء بالمستوطنات اللارسمية والتهرئةوالا
  

حتى عام (  على المدى القريب والمتوسط ات التنمويةسياسال  ـ8ـ2
2015   

في ظل القدرة المنخفضة على شراء الوحدة السكنية ودفع ثمنها والنقص في تمويل 
الاسكان والكلفة العالية للاراضي السكنية ولمحاولة جعل الحدات السكنية اكثر 

ا وضمن قدرة الاسر على الدفع وفق لرؤية وزارة الاعمار والاسكان واتي توافر
  : حددت بالسياسات الاتية 

   ـ زيادة التخصيصات المالية من موازنة الدولة السنوية لقطاع الاسكان 1
اذ يؤدي الى ايجاد الحلول لمعالجة الازمة السكنية انيا باعتبار الاسكان مكون جزئي 

ية الساملة وبالتالي يمكن للاسكان وبناء البنى التحتية ان يوفرا  ضمن المنظومة الحضر
فرص لدعم الاقتصاد ويزيد فرص عمالة هائلة لعمال البناء غير المهرة وشبه المهرة 

  والماهرون 
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عهم لبناء وشراء  ـ تطوير ودعم قطاع التمويل الاسكاني لتمكين الافراد وتشجي2
  الوجدات السكنية او من خلال الشركات العقارية

ولجعل المننتجات الاسكانية ضمن قدرة الاسر على الشراء والدفع لابد من تخفيض 
تكاليف هذه المنتجات او زيادة المبالغ والتمويل اللازم لها وبموجب الظروف 

 ، يحتمل ان تكون الاسر الظروف السائدة فانه مالم تتوفر مبالغ كبيرة من الدعم 
ضمن شريحة الدخل المنخفض بجاجة لان تجري تحسينات تراكمية على وحداا 

  السكنية 
 ـ تخفيض الكلف الازمة لتشييد الوحدات السكنية ودعم صناعة المواد 3

  الانشائية وتطوير قدرات الايدي العاملة 
ناء يزيد المشكلة اكثر ان كلفة الارض المحسنة بالبنى التحتية اضافة الى كلف الب

ولخفض كلف البناء فان ذلك يتم من خلال تحسين وضع مرافق الانتاج المحلية 
  والتي تعرض العديد منها الى دمار كبير وتحسين مهارات قطاع الانشاءات بانشاء

  مراكز تدريب مهنية مع ادخال التقنيات واساليب البناء الحديثة والسريعة
  :معايير الاسكانية التي تجعل الماؤى صالحا للسكن  ـ تحديد الحد الادنى لل4

واعتماد التصاميم  المرشدة التي تجيب عاى المتطلبات البيئية والاجتماعية وتقديم 
فرص سكنية منخفضة الكلف مع تطوير معايير بناء وتعليمات وانظمة تخطيط سهلة 

الاراضي الاستخدام وبسيطة مع توجه الدولة للبناء العمودي للاستفادة من 
  المخدومة 

  : ـ اعتماد سياسة الارتقاء بالمناطق المتهرئة والقديمة  5
ومعظمها تمثل احياء سكنية قديمة وتقع عادة في مناطق مركزية ويتم معالجتها 
  بتطوير هذه المناطق من خلال تاهيل واصلاح شبكات البنى التحتية وصيانة 
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المباني الخدمية واستحداث فعاليات اقتصادية وخدمية وسياحية ضمن المحاور 
الرئيسية بما يؤمن رفع المستوى العمراني والمستوى الاقتصادي والاستغلال 

وخلق فرص ) حيث غالبا تكزن قيمتها عالية في مركز المدينة ( المكثف للارض  
  ة في عملية التطوير والتاهيل  عمل حقيقية لسكنة المنطقة من خلال الفرص المتاح

  : ـ التعامل مع العشوائيات  6
يجب ابتداءا تحديد امكانية افرازها كمناطق سكن نظامي من خلال دراسة 

  العوامل التالية
  

  ـ حجم المستوطنة 
  ـ موضعها واستعمالها بموجب التصميم الاساس

  ـ تاريخ التجاوز
  ـ نوع التجاوز 

 يعطي مؤشرات تشجيع على استمرار هذه ـ أي قرار بالمعالجة يجب ان لا
  الظاهرة غير الصحية 

  ـ يجب اخضاع كل حالة لدراسة جدوى اقتصادية قبل اقرارها كمنطقة نظامية 
في حال اقرارها كمناطق سكنية يكون اسلويها المعالجة بتاهيل ورفع المسـتوى 

ت العامة العمراني والجمالي من خلال اعادة تصميمها لاستحداث مواقع للخدما
ضمن الحي السكني وتوسيع بعض الشوارع ) الصحية والتعليمية والاجتماعية ( 

نظامية وتحقيق نوع من التنمية ) بنى تحتية ( المحورية وانشـاء شـبكة خدمات 
المستدامة من خلال اشراك اتمع المحلي في عملية اقرار وتنمية سياسات التاهيل 

  والتطوير 
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 :ـ سياسات التنفيذ  7

  من الاحتياج السكني السنوي يتم تنفيذه %  15تحديد نسية لا تزيد على 
   من قبل وزارة الاعمار والاسكان والوزارات القطاعية والاتحاد العام للتعاون 

من الاحتياج السكاني السنوي ينفذ من خلال القطاع الخاص  % 85
 والاستثمار 

  : ـ توفير الاراضي والتشريعات المنظمة لحيازا  8
  ويشمل اجراء جرد شامل للاراضي المملوكة للدولة دف توفير وتخصيص 
  خزين   كبير من الاراضي المخصصة للسكن واعتماد سـياسـات الاملاء
 الحضري واسباب عدم وجود حوافز سلبية للاحتفاظ بالاراضي خالية من 

العقبات في القوانين والانظمة الحالية غبر القادرة على تلبية البناء وازالة جميع 
 واعادة 1986 لسنة 32هذه الحاجة مثل قانون ادارة البلديات والقانون رقم 

النظر بالقوانين بالقوانين المتعلقة بافراز الاراضي الزراعية للاغراض السكنية 
 لسنة 222ون داخل حدود التصاميم الاساسية وفي مداخل المدن وهو القان

   1981 لسنة 581 والقرار 1977
  : ـ التشريعات الممكنة للانتاج الاسكاني  9

وتشمل مراجعة التشريعات الحالية للاسكان واصدار تشريعات جديدة لتقوية 
الاطر التشـريعية التي تدعم خطة التحرك للاسـكان  مثل ضوابط الافراز 

  ط نقل الملكية والرسـوم ومساحات القطع السـكنية وقانون الايجار وضواب
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المستحقة عليها بم يشجع على الاستثمار والتشييد في مجال الاسكان  ، اكمال 
قانون الاستثمار العقاري والسكني ، قانون ( اصدار القوانين ذات العلاقة مثل 

  ) الجديد  البناء والتخطيط العمراني ، قانون صندوق الاسكان
  : ـ التدريب وبناء القدرات 10

     اعتماد اليات مستحدثة في تتعميق العمل والتعاون مع برامج الامم المتحدة 
للمستوطنات البشرية في توسيع وتقيم مناهج بناء القدرات بما يتفق والسياسة 

الوطنية للاسكان مع دراسة احتياجات القطاع الخاص من التدريب للقيام بدور 
عال في اسكان ذوي الدخل المتدني عن طريق الاحتكاك بخبرات القطاع العام ف

وذلك من خلال تطوير برامج تدريبية محلية تركز على خطط الاسكان لهذا 
  المستوى من السكن

                                       
  ـ التقنيات الحديثة في البناء والتشييد 11

ديثة وانماط البناء الجاهز والمواد الحديثة وتطوير اعتماد ادخال التكنلوجيا الح
نظم ادارة المشاريع والتوسع في انتاج مواد البناء الاساسية للمعامل القائمة 

ويناء المعامل الجديدة بما يؤمن الحاجة الفعلية مع تنميــة للسوق المحلية كما 
لمواد وربط سياسات اسـتيراد ا) الافراد والشركات ( ونوعا على مستوى 

الانشائية من حيث الكم والنوع والاسـعار بما لا يتعارض مع خطط تطوير 
  الانتاج المحلي ودعمه والحاجة الفعلية للسوق المحلية 

   ـ التعاون مع المنظمات الدولية 12
  ) الهبيتات ( الاستفادة من برنامج الامم المتحدة للمستوطنات اليشرية 
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   ووكالات منظمة الامم المتحدة العاملة في العراق والخبرة الدولية في جميـع 
مسح واقع الحال وبناء قاعدة ( االات المرتبطة بقطاع الاســكان ابتدا من 

  توفير المتطلبات, تحديد المتطلبات , التحليل , معلومات خاصة بقطاع الاسكان 
المتابعـة , التنفيذ , تطوير البديل الافضل ,  البدائل وضع, توفير الميزانية 

لضمان صياغة سياسلة علمية سليمة لحل مشكلة السكن ) والتعديل المستمر 
  على المدى البعيد      

  

   على المدى البعيدالتنمويةسياسة  ـ ال9 ـ 2
صياغة سياسة السكان الوطنية للعراق ياتي انطلاقا من اعتماد دستور جمهورية 
العراق الجديد لتامين مسـكن وماوى ملائم للمواطنين وتاكيدا لما اقره ميثاق 

الامم المتحدة لحقوق الانسان وما ورد في  مؤشرات الالفية وبنود العهد الدولي مما 
  يستدعي استمرار الدولة في تمكين المواطنين من حيازة الارض والسكن 

التشريعية ( لسياسي في العراق بمفاصله وانسجاما مع التحولات التي يمر ا النظام ا
و ما لها من تاثيرات مباشرة على نشاط الاسكان متمثلة في التحول نحو ) والتنفيذية 

اقتصاد السوق واللامركزية في ادارة الدولة مما يستدعي معاملة نشاط الاسكان 
كسلعة تحضع لتذبذبات السوق في العرض والطلب مع تنشيط ادوار القطاع 

 في تفعيل الشراكة من خلال مؤسسات اتمع المدني واعادة ترتيب الخاص
, الاولويات في خطط التنمية والانفاق الجكومي وفق مستجدات الاهداف الالفية 
من التوقع ان يبرز قطاع الاسكان كنشاط استثماري ويحتاج الى تنظيم وتشجيع 

   انسحاب الدولة منوارشاد ولا يبقى ضمن اطار الانقاق والتتنفيذ الحكومي مع
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  دور المنتج الى دور الممكن والمشرف  لابد من الاقرار بان قطاع الاسكان 
  يسهم بدرجة كبيرة في تنمية الاقتصاد الوطني وامتصاص البطالة بما يعزز تطوير 

تبار مختلف مكوناته نظرة اوسع واكثر شمولية لقطاع الاسكان تاخذ بعين الاع
الفرعية مثل توفير الارض المخدومة والتي تصلح لبناء امعات السكنية والبنية 

الاساسية الفوقية والتحتية والايدي العاملة الماهرة والتمويل ومواد البناء وصناعة 
  التشييد والاطر القانونية والمؤسسية والتي توفر بيئة متكاملة

  صالحة للانتاج الاسكاني 
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